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 ملخص:

في حالة وقوع الطلاق، يطرح التساؤل حول مدى 

أ حقية الحي من الزوجين في الإرث من عدمه، خاصة 

ذا خلال فترة الزوجية الحكمية )عدة الطلاق الرجعي(  اإ

ذا حدثت الوفاة  توفي أ حد الزوجين خلالها، وكذلك اإ

بعد انتهاء هذه العدة، أ و حتى أ ثناء عدة الطلاق 

 البائن.

وقد نظم المشرع حالت ميراث الزوجين بعد الطلاق 

من قانون ال سرة، والتي أ كدت  132من خلال المادة 

على أ ن الحي من الزوجين يس تحق الميراث في حالتين: 

ذا توفي  أ حد الزوجين قلل صدور الحم  اللطلاق، أ ( اإ

 ب( أ و كانت الوفاة في عدة الطلاق.

لى توريث الحي  غير أ ن صياغة هذا النص قد يؤدي اإ

من الزوجين دون وجه حق، لإمكانية حدوث الطلاق 

خارج دائرة القضاء بمدة طويلة تكون العدة قد انقضت 

خلالها ثم ترفع دعوى الطلاق، كما نجد أ ن المشرع 

لجزائري اعتبر أ ن كل طلاق يصدر به حم  فهو ا

لى عقد جديد،  طلاق الئن، ل ن المراجعة بعده تحتاج اإ

بتوريث الحي من الزوجين  132فكيف يأ تي نص المادة 

 في عدة الطلاق. 

 : طلاق، ميراث، زوجين، وفاةالمفتاحكلمات ال

Abstract: In case of divorce, questions arise 

regarding the entitlement of the surviving 

spouse to inheritance, especially during the 

waiting period after divorce (known as "iddah") 

if one of the spouses passes away during this 

period, or even after the iddah has ended, or 

even during the waiting period for irrevocable 

divorce. The legislator has regulated the 

inheritance of spouses after divorce through 

Article 132 of the Family Law, which affirmed 

that the surviving spouse is entitled to 

inheritance in two cases: a) if one of the 

spouses dies before the divorce judgment is 

issued, b) or if the death occurs during the 

waiting period after divorce. However, the 

formulation of this text may lead to inheriting 

the surviving spouse without justification, as 

divorce can occur outside the judicial system 

after a long period during which the waiting 

period has expired and then a divorce lawsuit is 

filed. Moreover, the Algerian legislator 

considered that every divorce judgment issued 

is considered a irrevocable divorce, because 

post-judgment review requires a new contract. 

Therefore, how does Article 132 provide for the 

inheritance of the surviving spouse during the 

waiting period for irrevocable divorce? 

Keywords: divorce, inheritance, spouses, death 
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.1مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

 :المقال ةمقدم

يتوفى أ حد الزوجين أ ثناء عدة الطلاق الرجعي الواقع من الزوج خارج دائرة القضاء، كما يمكن أ ن قد 

تحدث الوفاة أ ثناء فترة محاولت الصلح في حالة رفع دعوى الطلاق أ مام القضاء، كما يمكن أ ن تكون الوفاة ثناء 

شكال حول مدى أ حقية   الزوجين في التوارث.العدة بعد صدور حم  قضائي اللطلاق، مما يطرح اإ

ذا كان ال صل في الطلاق هو الرجعية، فقد يقترن بما يجعل منه طلاقا الئنا، وقد يتوفى أ حد  واإ

الزوجين أ ثناء عدة الطلاق البائن أ و بعد انقضاء العدة من الطلاق الرجعي الواقع من الزوج خارج دائرة 

 دور حم  اللطلاق من القاضي.القضاء، كما يمكن أ ن تكون هذه الوفاة أ ثناء العدة بعد ص

شكالية رئيس ية: هل ينتهيي حق الميراث بين  ن هذا الموضوع يطرح اإ الزوجين النتهاء الرابطة وعليه، فاإ

من  531؟ وما مدى قيام هذا الحق عند الطلاق وحالت اس تحقاقه؟ وما مدى فعالية صياغة المادة الزوجية

 قانون ال سرة المنظمة للموضوع؟

جابة على  لى ملحثين:وللاإ  الإشكالية المطروحة، يقتضي ال مر تقس يم هذا البحث اإ

 ؛الميراث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعيصياغة المبحث ال ول: 

 الميراث بين الزوجين في عدة الطلاق البائن.صياغة المبحث الثاني: 

 الميراث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعيصياغة المبحث ال ول: 

، فتلتزم بأ حكامها 1التي تتربص فيها المرأ ة المدخول بها ةالطّلاق الرجعي، تلك المدة الزمني يقصد بعدّة

وتنتظر حتى تنتهيي وتنقضي هذه المدة كاملة فتبين عن زوجها أ و يراجعها هذا ال خير قلل انقضائها، وقد اتفق 

ذا توفي أ حد الزوجين أ ثناء عدة الطلاق   الرجعي ورثه الآخر.الفقهاء المسلمون على أ نه اإ

ويطرح حول تنظيم قانون ال سرة لمسأ لة التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي، من خلال 

ذا توفي أ حد الزوجين قلل صدور الحم  اللطلاق أ و كانت الوفاة  531نص المادة  منه والتي تنص على أ نه: " اإ

 في عدة الطلاق اس تحق الحي منهما الإرث "

ثبات الطلاق؛ والعدة في قانون ال سرة، يتضح  الس تقراء مختلف النصوص المنظمة لكل من الرجعة؛ واإ

أ ن هذه المسأ لة تنطوي على غموض، فقلل أ ن نحم  بمدى أ حقية الزوجين في الميراث حال الوفاة في عدة 

لى تنظيم احتساب العدة في قان ون ال سرة، الطلاق الرجعي في قانون ال سرة الجزائري، لبد من التطرق أ ول اإ

 وذلك وفقا لما يأ تي.
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 ق أ (: 18المطلب ال ول: احتساب العدة في قانون ال سرة الجزائري )صياغة المادة 

اتفق الفقهاء على أ ن ابتداء العدة يكون من وقت حصول الطلاق، سواء علمت الزوجة به أ م لم تعلم، 

شكالية احتساب العدة على المس توى القانوني.  غير أ نه تثار اإ

من قانون ال سرة على أ نه: "تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء،  18تنص المادة حيث 

 واليائس من المحيض بثلاثة أ شهر من تاريخ التصريح اللطلاق".

من خلال هذا النص، أ قرّ المشرع بأ ن بداية عدة الطلاق الرجعي تكون من تاريخ التصريح اللطلاق، 

ال سرة في المقصود من ذلك؛ هل يعني تاريخ صدور الحم  اللطلاق أ م أ ن المقصود  وقد اختلف شّراح قانون

 ؟تصريح الزوج بطلاقه أ مام المحكمةهو 

لى القول: )  من قانون ال سرة تنص على أ ن تعتد  18ن المادة اإ حيث ذهب ال س تاذ عبد العزيز سعد اإ

، 2(ثة أ شهر من تاريخ النطق اللطلاقيض بثلاالمطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء واليائس من المح 

قد نصت صراحة على  18فهو يعتبر أ ن بداية العدة يكون من تاريخ الحم  اللطلاق، حتى أ نه اعتبر أ ن المادة 

 .3تاريخ النطق اللطلاق

لى أ ن التصريح الذي يقصده المشرع هو تصريح الزوج الذي يوقع  وعلى ذلك، يذهب البعض الآخر، اإ

من قانون ال سرة، ولم يقصد به تصريح القاضي، وهو تفسير  98رادته المنفردة طبقا لنص المادة الطلاق الإ 

منسجم مع مضمون النص القانوني، فلو كان المشرع ل يقر بوجود عدة الطلاق الرجعي فلماذا لم يأ ت بعبارة ) 

 .4(ارة  )من تاريخ التصريح اللطلاقمن تاريخ الحم  اللطلاق ( بدل من عب

من قانون ال سرة تنص على أ ن: " من راجع زوجته أ ثناء محاولة الصلح ل  19كما نجد أ ن المادة  

لى عقد جديد؛  لى عقد جديد..."، وكما هو مقرر شرعا؛ فمراجعة الزوج لزوجته المطلقة من غير حاجة اإ يحتاج اإ

ذا كان في أ ثناء مدة عدة الطلاق الرجعي، كما أ ن المحكم ل اإ  .يا لم تنكر ذلك ولم تخالفهة العل ل يتم اإ

( أ شهر 3)المشرع مدة محاولت الصلح بثلاثةمن قانون ال سرة، فقد حدد  94وحسب المادة  

(، ..واليائس من المحيض بثلاثة أ شهر). 18وهي مدة مطابقة لمدة العدة المنصوص عليها اللمادة ،5ك قصى حد

وحق الزوج في المراجعة دون عقد جديد من جهة فتتولد علاقة ما بين مدة العدة ومدة الصلح من جهة، 

رادته المنفردة. يقاعه للطلاق الإ ذا تم ذلك خلال مدة الصلح بعد اإ  أ خرى اإ
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رادته المنفردة طبقا لنص   يقاع الطلاق الإ وما يمكن اس تنتاجه، أ ن المشرع اعتبر أ ن للزوج الحق في اإ

يفترض أ نه أ وقعه وصّرح به بتاريخ رفع دعوى  من قانون ال سرة، والذي يعتبر طلاقا رجعيا، كما 98المادة 

ثبات هذا الطلاق طبقا لنص المادة  جراء عدة محاولت للصلح خلال مدة أ قصاها ثلاثة 94اإ ، وهو ما يسمح الإ

، والتي تسري ابتداء من 18أ شهر، والتي تمثل في نفس الوقت مدة عدة الطلاق الرجعي طبقا لنص المادة 

ثبات الطلاق، حتى يتمكن الزوج من المراجعة طبقا تاريخ تصريح الزوج اللطلاق ، وهو تاريخ رفع دعوى اإ

من قانون ال سرة 19لنص المادة 
6

. 

يلزم الزوج الذي يريد المراجعة بعد صدور الحم  اللطلاق؛ أ ن  19ونجد أ ن الشطر الثاني من المادة  

لى عدة الط ؟، فلو أ ن زوجا طلق مدتها أ م للاق الرجعي هل انتهت يبرم عقدا جديدا، من دون أ ن يلتفت اإ

ثبات الطلاق، وأ ن القاضي أ جر  عدة محاولت صلح ثم أ صدر حكمه  ىزوجته طلاقا رجعيا بتاريخ رفع دعوى اإ

ذا أ برم عقدا جديدا، ما  ل اإ نه ليس للزوج الحق في مراجعة زوجته اإ ثبات الطلاق قلل انقضاء مدة الصلح، فاإ الإ

هو الذي غيرر  من قانون ال سرة، وبذلك فالحم  القضائي 94ا حسب المادة دام الحم  المثبت للطلاق جعله الئن

، 7من طبيعة هذا الطلاق فجعله طلاقا الئنا، في حين أ نه في حقيقة ال مر ل يزال رجعيا ل ن مدة العدة لم تنته

د ينتج عن ذلك، ومنه يبرز التناقض بين تاريخ صدور الحم  اللطلاق وتاريخ انقضاء مدة العدة، ول يخفى ما ق

ذا توفي أ حد الزوجين في فترة ما بين صدور حم  الطلاق ونهاية العدة الشرعية.  كالميراث اإ

بثلاثة أ شهر لكي تكون مطابقة لمدة عدة الطلاق الرجعي، أ ين يمكن 8فقد حدد المشرع مدة الصلح 

 .9نقضاء هذه المدةمن خلالها للزوج المراجعة، لكنه لم يمنع القاضي من تثبيت حم  الطلاق قلل ا

ن المادة   ل أ ن ذلك  من قانون ال سرة 18اإ تحدثت عن بداية العدة من تاريخ التصريح اللطلاق، اإ

ل بعد مدة طويلة، ومن ثمة  ثباته اإ يتعارض مع مسأ لة الطلاق الواقع خارج القضاء الذي لم ترفع بشأ نه دعوى لإ

نما ينلغي على القاضي أ ن يح م  بها ل يمكن اعتبار أ ن العدة تبدأ  من تاريخ التصريح اللطلاق في هذه الحالة، واإ

 .10ابتداء من واقعة الطلاق المثبتة

 من قانون ال سرة للتوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي 531المطلب الثاني: تنظيم المادة 

ذا توفي أ حد الزوجين قلل صدور الحم  اللطلاق أ و  531تنص المادة          من قانون ال سرة على أ نه: "اإ

 حق الحي منهما الإرث".كانت الوفاة في عدة الطلاق، اس ت
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فقد نص الشطر ال ول من هذه المادة على أ نه في حالة وفاة أ حد الزوجين قلل صدور الحم  اللطلاق،         

ن الحي منهما يس تحق نصيبه من الإرث.  فاإ

حدى حيث   ذا اس تمرت القضية مثلا اإ لم يفرق بين مختلف المراحل التي تمر بها الدعوى القضائية، فاإ

أ مام المحكمة وقلل صدور الحم  المثبت للطلاق بأ يام توفي أ حد الزوجين، اعتبر الحي منهما مس تحقا عشر شهرا 

رث، وك ن الطلاق ل وجود له طالما لم يصدر بشأ نه حم  قضائي ن هذا الضابط أ و المعيار، و 11للاإ يعد  )الحم (اإ

لى نتائج وخيمة تمس اللنظام العام ؛ يتجلى أ ن المشرع لم 531ل المادة فمن خلا، معيارا غير كاف، بل ويؤدي اإ

 يفرق بين مختلف المراحل التي تمر بها الدعوى القضائية مهما طال أ مد التقاضي فيها، في حين كان عليه التمييز بين

 مرحلتين:

والمرحلة  ؛ال ولى، وهي مرحلة ما قلل صدور الحم  اللطلاق وقلل انقضاء مدة الصلح، أ ي خلال مدة الصلح

 قلل صدور الحم  اللطلاق وبعد انقضاء مدة الصلح. الثانية، ما

ذا كان ا  شكال قانونيا، طالما أ ن المشرع يعتبر المير فاإ ث بين الزوجين أ ثناء محاولت الصلح ل يطرح اإ

رق الزوج قلل رفع  19مدة الصلح بأ نها فترة للرجعة حسب المادة  لدعوى امن قانون ال سرة، واللتالي فلو طل

رادته المنفر  ففي نظر المشرع أ ن الزوجية الحكمية ل تزال مس تمرة خلال  ة،من قانون ال سر  98لمادة لدة طبقا الإ

 فترة الصلح.

نه بذلك يقصد أ ن   والمشرع عندما ربط مدة محاولة الصلح اللرجعة وحدّد مدة الصلح بثلاثة أ شهر، فاإ

ذا توفي أ حد  الزوجين خلال مدة الصلح اس تحق الحي مدة الصلح تقابل مدة عدة الطلاق الرجعي، ومنه فاإ

منهما الإرث لقيام الزوجية الحكمية، واللرغم من ذلك يجب على القاضي التأ كد من أ ن عدة الطلاق الرجعي لم 

 .12تنقض بعد

ل أ نه قد يتوفى أ حد الزوجين قلل الحم  اللطلاق؛ ولكن هذه الوفاة قد تحدث بعدما تنتهيي وتنقضي   اإ

الحي منهما الإرث؟ وكيف يكون حم  القاضي عندما يطرح النزاع أ مام المحكمة بين  مدة الصلح، فهل يس تحق

 الزوج الباقي على قيد الحياة وبقية الورثة؟

ن المادة   ذا توفي الآخر قلل الحم  اللطلاق، حتى لو كانت  تأ جاز  531اإ توريث أ حد الزوجين اإ

 .13اللطلاق العبرة بتاريخ صدور الحم فالوفاة بعد انقضاء مدة الصلح، 
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ذا توفي أ حد الزوجين خلال المرحلة   فقد سوى المشرع بين مرحلة الصلح والمرحلة التي تليها، ومنه اإ

الممتدة ما بين انقضاء مدة الصلح وقلل صدور الحم  اللطلاق اس تحق الحي منهما الإرث، ل ن الوفاة حدثت 

لتين السابقتين عن تاريخ الحم  اللطلاق ول  المرح ينوكان على المشرع التفرقة ب، قلل صدور الحم  اللطلاق

 .14(، ليرتب عليهما نفس ال حكامدة )مرحلة ما قلل الحم  اللطلاقيدمجهما في مرحلة واح

ن المشرع بتر   مكانية انتهاء العدة قلل الحم  اللطلاق، والمقتضيات الشرعية  تيله لهذا الحم ، لم يراعاإ اإ

 الزوجين لنتهاء العدة قلل صدور الحم ، ل ن العلاقة الزوجية قد الحالة تقتضي بأ نه ل توارث بين هذه في

نما يتوقف على عدة الطلاق 15انقطعت بسببها ، كون أ ن اس تحقاق الميراث ل يتوقف على الحم  القضائي واإ

ل في عدة الطلاق الرجعي وتنقضي النقضاء العدة تقومل  والتيبوجود الزوجية، أ ي الرجعي،   .16حكما اإ

لى المادة   ، يلاحظ أ ن المشرع قد أ غفل تنظيم الفترة الممتدة ما بين 17من قانون ال سرة 19واللرجوع اإ

صدور الحم  اللطلاق، فقد نظم الفترة السابقة عنها أ ي فترة الصلح، وكذلك الفترة التي و انقضاء مدة الصلح 

برام عقد جديد،  تليها وهي فترة ما بعد صدور الحم  اللطلاق، فالرجوع الذي يتم أ ثناء محاولة الصلح ل يقتضي اإ

برام عقد جديد  .والذي يتم بعد صدور الحم  اللطلاق يس تدعي اإ

ن وفاة أ حد الزوجين في الفترة الممتدة ما بين انقضاء مدة الصلح وصدور الحم  اإ مما س بق يمكن القول  

رثه لتخلف الزوجية، والتي تعد  رث حسب المادة اللطلاق، ل تعُطي للحي منهما الحق في اإ من  511سبلا للاإ

رث مرهون بقيام الزوجية من خلال  قانون ال سرة، فقد وقع المشرع في تناقض بنصه على أ ن اس تحقاق الإ

 ؟ث مرهون بعدم صدور الحم  اللطلاقعلى أ ن اس تحقاق الإر  531، ثم نص بعد ذلك في المادة 511المادة 

لى أ ن ما انته   ليه المشرع، يكون صحيحا لو جاء نص المادة وعلى ذلك يذهب بعض الباحثين، اإ يى اإ

لى عقد  19 من قانون ال سرة على الشكل التالي: "من راجع زوجته قلل صدور الحم  اللطلاق ل يحتاج اإ

لى عقد جديدجديد ومن راجعها بعد صدور ا "، فطالما أ ن الحم  اللطلاق لم يصدر لحم  اللطلاق يحتاج اإ

من قانون  531، ول يتعارض مع نص المادة 511يصطدم بنص المادة  فالزوجية تكون قائمة، ومنه فلا

 .18ال سرة

ن المشرع من خلال نص المادة   من قانون ال سرة، لم يميز بين المرحلتين السابقتين عن صدور  531اإ

 ، غير أ ن تنظيم19الحم  اللطلاق )مرحلة الصلح، ومرحلة ما بعد الصلح(، في حين ميزر بينها في نص المادة 
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لى بروز تعارض وتناقض خاصة بين المواد:  همال تنظيم المرحلة الثانية أ دى اإ  518، 511، 19المرحلة ال ولى واإ

 .531و

من قانون  531ول بد على القاضي قلل فصله في اس تحقاق الإرث وتأ سيس حكمه على المادة  

عند وفاة أ حد الزوجين بعدما أ وقع الزوج الطلاق، وقيام الزوجية  19ال سرة، أ ن يتأ كد من قيام سبب الإرث

معلق على عدم انقضاء عدة الطلاق الرجعي، والتي يجب على القاضي أ ن يبني حكمه على أ ساسها، ل على 

 الحم  القضائي المثبت للطلاق.

للطلاق، ل ن  وعلى المشرع ربط اس تحقاق الإرث بعدة الطلاق الرجعي ل اللحم  القضائي المثبت 

ل في حالة عدة الطلاق الرجعي، والتي كان من ال فضل النص عليها من خلال  الزوجية ل تقوم بعد الطلاق اإ

 من قانون ال سرة. 531المادة 

، من خلال عبارة )أ و كانت الوفاة 531ويرى الدكتور لمطاعي، أ ن الخلل يكمن في صياغة نص المادة  

در اس تعمال عبارة )وكانت الوفاة في عدة الطلاق(، كما أ نه من ال حسن في عدة الطلاق(، فكان من ال ج

ذا لو يعدل المشرع نص المادة  ضافة كلمة الرجعي للطلاق حتى يكون أ كثر دقة ووضوحا، فمن ال فضل اإ  531اإ

ذا توفي أ حد الزوجين قلل صدور الحم  اللطلاق وكانت الوفاة في عدة الطلاق  من قانون ال سرة ليصبح: "اإ

 .20"ثلرجعي، اس تحق الحي منهما الإر ا

 المطلب الثالث: مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون ال سرة في مسأ لة الميراث في عدة الطلاق الرجعي

اللرغم من التشابه بين الفقه الإسلامي وقانون ال سرة الجزائري في ال حكام العامة للطلاق والميراث،  

وترتيب درجات الاس تحقاق وموانع الميراث وشروطه...الخ، والتي قام فيما يتعلق بأ نصبة أ صحاب الفروض 

ل أ نه فيما يتعلق اللمسأ لة محل الدراسة يمكن الوقوف على  المشرع من خلالها بتقنين أ حكام الشريعة الإسلامية، اإ

 النقاط الآتية:

ثبات الطلاق؛ ففي الفقه الإسلامي ل يشترط فيه صدور حم  قضائي ب ذلك حتى يثبت فيما يتعلق الإ

شهاد عليه، فيقع ويلحق المرأ ة ولو من  لى أ بعد من ذلك؛ اللقول بعدم اشتراط الإ الطلاق، بل ذهب الفقهاء اإ

لى أ ن الشهادة مس تحبة في الطلاق حتى ل يقع التجاحد بين الزوجين وأ ل  غير شهادة أ حد على ذلك، وذهبوا اإ

ي آثار الطلاق بمجرد اإ مساكها، فتترتب كل أ  قاعه، ومنها بداية احتساب العدة.يتهم في اإ
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رادته   يقاعه من الزوج الإ ل بحم ، وفي حالة اإ ن الطلاق ل يثبت اإ أ ما في قانون ال سرة الجزائري؛ فاإ

ن فترة الصلح تعتبر فترة رجعة، وقللها فالزوجية قائمة بين الزوجين ومنتجة لكافة  98المنفردة طبقا للمادة  فاإ

آثارها.  أ

ذا كان الطلاق رجعيا، فمات أ حد الزوجين قلل انقضاء العدة ورثه الآخر بلا اتفق الفقهاء على أ ن  ه اإ

ن المادة  تثير الكثير من  53121خلاف، أ ما الميراث في عدة الطلاق الرجعي في قانون ال سرة الجزائري؛ فاإ

مكانية  انتهاء الغموض، عندما ربطت اس تحقاق الإرث بعدم صدور الحم  القضائي، ولم تأ خذ في الاعتبار اإ

 العدة قلل صدور الحم .

من هذه المنطلقات أ رى بضرورة تعديل النص القانوني السابق بكيفية تحقق الانسجام بين  

لى نص المادة  ضافة فقرة اإ  531المقتضيات الشرعية والقانونية فيما يتعلق اللميراث في عدة الطلاق الرجعي، الإ

ذا تبين للقاضي عند الحم   اللطلاق أ ن الزوج قد طلق اللإرادة المنفردة دون حم  قضائي على النحو التالي: "اإ

ذا لم "، أ و جعل هذا النص القانوني بشكل تنته العدة يثبت التوارث بينهما وانتهت العدة فلا توارث بينهما، واإ

ذا توفي أ حد الزوجين قلل صدور الحم  اللطلاق وكانت الوفاة في عدة  أ كثر بساطة ووضوحا كما يلي: "اإ

 الرجعي ورثه الآخر". الطلاق

 الميراث بين الزوجين في عدة الطلاق البائنصياغة المبحث الثاني: 

ل          لى الزوجية اإ يقاعه أ ن يعيد المطلقة اإ ن الطلاق البائن عند الفقهاء، هو الذي ل يس تطيع المطلق بعد اإ اإ

ل بعد أ ن تتزوج ذا كان الئنا بينونة صغرى، واإ غيره ثم يفارقها بطلاقها أ و يموت عنها  بمهر وعقد جديدين؛ فيما اإ

ذا كان الطلاق الئنا بينونة كبرى ذا توفي أ حد الزوجين أ ثناء عدة الطلاق البائن 22وتنقضي عدتها؛ فيما اإ ، بحيث اإ

 فلا اس تحقاق للآخر في ميراثه.

لاق البائن من ويثار التساؤل حول تنظيم قانون ال سرة لمسأ لة الميراث بين الزوجين أ ثناء عدة الط        

لى تنظيم الميراث بين الزوجين في عدة الطلاق البائن في قانون 531خلال نص المادة  ال سرة، ، ولذلك نتطرق اإ

 سلامي.ثم مقارنة ذلك اللفقه الإ 

 من قانون ال سرة للميراث بين الزوجين في عدة الطلاق البائن 531المطلب ال ول: تنظيم المادة 

يعتبر الطلاق البائن بنوعيه بينونة صغرى وبينونة كبرى مانعا من الميراث، لنقطاع العلاقة الزوجية بين         

الطرفين بعد انتهاء العدة في حالة البائن بينونة صغرى، أ ما في حالة البينونة الكبرى فتنقطع العلاقة بينهما بمجرد 
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ل للتأ كد من براءة الطلاق دون حاجة لنتظار العدة، واللتالي ل  توارث بينهما، والعدة ما تقررت فقط اإ

 .23الرحم

ذا توفي أ حد الزوجين قلل صدور الحم  اللطلاق  531وقد نصت المادة          من قانون ال سرة على أ نه: "اإ

 أ و كانت الوفاة في عدة الطلاق اس تحق الحي منهما الإرث".

من قانون ال سرة، أ ن المشرع ربط اس تحقاق الميراث في حالة وفاة أ حد  531من نص المادة  يتضح 

 الزوجين عند الطلاق اللحم  القضائي.

ن   : "...أ و كانت الوفاة في عدة الطلاق اس تحق الحي منهما الإرث"، يثير ق.أ  من  531المادة  نصاإ

ث وهذا ل جدال فيه، لكن اير ، واللتالي يثبت الم، فقلل صدور الحم  اللطلاق اعتبر العلاقة قائمةاغموض

شريطة أ ن ل يكون الزوج قد طلقّ قلل رفع دعوى الطلاق، ل ن العدة تحتسب شرعا من تاريخ التلفظ 

ذا كان الزوج قد طلق وانتهت العدة قلل رفع الدعوى أ و أ ثناء سير  جراء الصلح، ففي هذه  هااللطلاق، أ ما اإ واإ

، وهو ما لم 24ن الزوجين في حالة الوفاة ولو قلل صدور الحم  اللطلاق من القاضيالحالة ل ميراث ل حد م

ذ العبرة بح ليه هذا النص القانوني، اإ ل  ، حيث ل يثبت الطلاق94طلاق كما هو واضح من المادة م  اليلتفت اإ اإ

لى توريث مطلقة قد البحم  نت النقضاء عدتها ، وهي مسأ لة اللغة الدقة وال همية، بحيث يمكن أ ن يؤدي ذلك اإ

 من الزوج المتوفى؛ أ و العكس.

ذا كان طلاقا للمرة ال ولى أ و  531كذلك نجد أ ن المادة          لى لفظ الطلاق دون تمييز بين ما اإ أ شارت اإ

الثانية، أ و طلاقا مكملا للثلاث، ففي هذه الحالة ال خيرة ل توارث بين الزوجين لنقطاع العلاقة الزوجية بينهما، 

كانت في مرحلة العدة، على عكس لو كان الطلاق غير مكمل للثلاث فهنا يس تحق الحي منهما الإرث من ولو 

 .25الآخر

ن الشطر الثاني من المادة   يمكن أ ن يفُسرر على أ ن الإرث يس تحق حتى في الطلاق البائن  531اإ

قراراتهم على ضوء هذا )أ ي بعد صدور الحم  اللطلاق (، وفي كثير من ال حيان يصدر القضاة أ حكامهم و 

حيث ... ، ما يلي: )26التفسير، فقد جاء في قرار صادر عن غرفة ال حوال الشخصية بمجلس قضاء الجزائر

ثبت أ يضا وأ ن المس تأ نف عليها قد طلقت من المرحوم ) ب.ع ( بموجب حم  صادر عن محكمة الب الوادي 

 5444فيفري  19ب.ع ( قد توفي بتاريخ حيث ثبت وأ ن مورث ال طراف ) ، 5444بتاريخ الثاني فيفري 

حيث وأ ن  ( يوما من تاريخ النطق بحم  الطلاق. 58حسب شهادة وفاته واللتالي فقد توفي بعد ثمانية عشر ) 
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ن العدة تحتسب من تاريخ التصريح اللطلاق وليس من تاريخ رفع  18طبقا للمادة  ليها أ علاه، فاإ المشار اإ

ن دفوع   المس تأ نفات غير مؤسسة وتعين ل جل ذلك تأ ييد الحم  المس تأ نف(.الدعوى، وعليه فاإ

سقاط أ حكام   والملاحظ على هذا القرار، أ ن قضاة الموضوع أ خطئوا في تطبيق القانون ولم يحس نوا اإ

ذ أ نهم ورّثوها على أ ساس  531المادة  ق.أ  على هذه القضية، عندما قضوا بتوريث المس تأ نف عليها )ب.م(، اإ

 .27في فترة العدة عند وفاة ) ب.ع (، وأ خذوا بأ ن العدة تبدأ  من تاريخ صدور الحم  اللطلاق أ نها ما زالت

ذ أ نه شرعا   سلامية، ول حكام قانون ال سرة، اإ غير أ ن هذا ال مر يعتبر مخالفا ل حكام الشريعة الإ

يقاع الطلاق وهو تاريخ تصريح الزوج   28 18لمادة لبقا ط  بهوقانونا يشرع في حساب عدة الطلاق من تاريخ اإ

ج عن طريق اق.أ ، وهو الثابت على ال قل عند تاريخ رفع دعوى الطلاق، ل ن الحم  اللإشهاد على حل الزو

رادة المنفردة للزوج طبقا للمادة  من قانون ال سرة يعتبر حكما كاشفا لواقعة الطلاق وليس  29 98الطلاق اللإ

 منش ئا لها.

ص كما تن، "أ س باب الإرث القرابة والزوجية" ن:اإ ، فسرةال  انون من ق 511المادة  حسبكما أ نه  

يشترط لس تحقاق الإرث أ ن يكون الوارث حيا أ و حملا وقت افتتاح التركة مع من قانون ال سرة: " 518المادة 

من نفس القانون: "يوجب النكاح  539وتنص المادة ، ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث"

 لو لم يقع بناء".التوارث بين الزوجين و 

ن سبب  ن وجد  30من هذه المواد فاإ رف الإرث، بل حتى واإ ن تخلرفت تخل الإرث هو الزوجية، فاإ

نه ل توارث بين الزوجين حسب المادة  ، أ ي أ نه 31من قانون ال سرة 535النكاح ولكن ثبت بطلانه؛ فاإ

ذا وجد عقد زواج لس تحقاق الميراث بين الزوجين ل بد أ ن تكون الرابطة الزوجية قائمة و ل اإ ل يتم ذلك اإ

 .32صحيح، سواء وقع بناء أ م لم يقع

لى المادة   رادة  98واللرجوع اإ من قانون ال سرة نجدها تنص: " يحل عقد الزواج اللطلاق الذي يتم الإ

لى عقد  19تنص المادة  كما، الزوج..." من قانون ال سرة: " من راجع زوجته أ ثناء محاولة الصلح ل يحتاج اإ

لى عقد جديد"  .جديد ومن راجعها بعد صدور الحم  اللطلاق يحتاج اإ

ل بعقد جديد،   فمن خلال هذين النصين، فلعد صدور حم  الطلاق ل يمكن للزوج مراجعة زوجته اإ

ن أ راد مراجعة زوجته أ ن يبرم عقدا جديدا، ففي هذه  فالطلاق في هذه الحالة يكون الئنا، فلا بد للزوج اإ

ن الزوجية تكون منعدمة، وحسب المادة  ن سبب الإرث يتمثل في الزوجية، وما دامت  511الحالة فاإ فاإ
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ذ تخلفت لى انعدام وتخلف المسبب وهو الإرث، فكيف يمكن  ؛الزوجية منعدمة اإ فهذا اللضرورة س يؤدي اإ

ذنتوريثه  آثار الطلاق الرجعي على  ؟34)والطلاق الئن بنص القانون( 33اإ فهنا نجد أ ن المشرع قد رتب أ

ن 35الطلاق البائن وهو مخالف للشريعة الإسلامية، ل نه شرعا في الطلاق البائن ل توارث بين الزوجين ، بل اإ

جراءات المدني 53لمادة لرافع الدعوى يكون مفتقدا لصفة التقاضي طبقا  داريةقانون الإ ، والتي يترتب على ة والإ

 انعدامها الحم  بعدم قلول الدعوى.

ذا كنا   ل اإ ل في خلال عدة الطلاق الرجعي، اإ وكان على المشرع توضيح أ ن الإرث ل يس تحق اإ

ذلك أ ن ال حكام القضائية ، قانون ال سرة 531بصدد طلاق الفارّ، فلا بد أ ن يتدخل المشرع بتعديل المادة 

يقاع الطلاق، تتأ ثر في حقيقة ال مر بعدة الطلاق الرجعي ل اللحم  القضائي المتعلقة اللت وارث بين الزوجين بعد اإ

 المثبت للطلاق.

: مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون ال سرة الجزائري في مسأ لة الميراث في عدة الطلاق نيالمطلب الثا

 البائن

الجزائري قد نظم الطلاق البائن بشكل أ كثر وعلى عكس الطلاق الرجعي، يتضح أ ن قانون ال سرة  

وضوحا، فوافق الفقه الإسلامي بتبنيه الطلاق البائن بنوعيه، البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى، اللرغم 

مما يؤخذ عليه من أ نه اعتبر كل طلاق يكون الئنا، وأ يضا أ نه تحدث عن الرجعة بعد صدور الحم  اللطلاق 

 ، رغم أ ن هذه ليست برجعة.36منه 19عقد جديد حسب المادة بقوله أ نها تكون ب

ويظهر اختلاف قانون ال سرة الجزائري عن الفقه الإسلامي، من خلال تنظيم التوارث في عدة 

ذا طلق الرجل زوجته طلاقا الئنا أ و النت منه النقضاء عدتها من  الطلاق البائن، فقد اتفق الفقهاء على أ نه اإ

ن كان ذ لك في حال الصحة، فمات أ حدهما ولو في العدة لم يرثه الآخر، سواء كان الطلاق طلاق رجعي، فاإ

 برضاها أ و بغير رضاها، وهذا التفاق الفقهاء، وذلك ل ن الطلاق البائن ينهيي الزوجية في الحال.

من قانون ال سرة فقد نصت على الميراث بين الزوجين في عدة الطلاق، والذي ل  531أ ما المادة  

سلامي، فهذا  19و 94ل طلاقا الئنا حسب المادتين يكون اإ  من ق.أ ، وهو ما يعتبر مخالفا لقواعد الفقه الإ

النص يورث الحي من المطَلقين من الآخر دون وجود سبب من أ س باب اس تحقاق الميراث، ل ن الزوجية 

ذا أ راد المشرع ل اإ لى الطلاق الواقع  الحكمية تس تمر أ ثناء عدة الطلاق الرجعي، دون الطلاق البائن، اإ الإشارة اإ
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ل أ نه نص على الميراث في العدة مطلقا دون  آثاره ومنها أ ثره على الميراث، اإ خارج دائرة القضاء والاعتراف بأ

ذا كان هذا الطلاق الئنا.  النص على أ نه ل توارث اإ

ليه بعض الباحثين  قق ؛ من ضرورة تعديل النص بكيفية تح37من هذه المنطلقات، أ رى بما ذهب اإ

ضافة  لى نص المادة الآتي الانسجام بين المقتضيات الشرعية والقانونية الإ  : 531اإ

ذا تبين للقاضي عند الحم  اللطلاق أ ن الزوج قد تلفظ اللطلاق وانتهت العدة فلا توارث بينهما،  " اإ

ذا لم تنته العدة يثبت التوارث بينهما.  ل يثبت التوارث بين الزوجين في الطلاق المكمل  للثلاث ولو كانت واإ

 الطلقات السابقة وقعت اللإرادة المنفردة للزوج دون حم  ".

ذا توفي أ حد الزوجين قلل صدور الحم  اللطلاق   أ و بجعل النص القانوني بشكل أ كثر بساطة: " اإ

 وكانت الوفاة في عدة الطلاق الرجعي اس تحق الحي منهما الإرث".

 :المقال خاتمة

لى النتائج الآ ا امن خلال البحث في هذ        تية:لموضوع تم التوصل اإ

يس تمر حق التوارث بين الزوجين حتى بعد حصول الطلاق، وذلك أ ثناء فترة العدة من الطلاق  -

ذا توفي أ حد الزوجين خلالها.  الرجعي، اإ

من قانون ال سرة غموضا بنصه على أ حقية الحي من الزوجين الميراث  531تثير صياغة نص المادة  -

ل أ ن ذلك قد قلل صدو  ر الحم  اللطلاق، فقد اعتبر هذه الفترة، فترة طلاق رجعي يسُ تحق الميراث خلالها، اإ

لى توريث الزوج أ و الزوجة من الآخر حتى بعد انقضاء العدة من الطلاق الرجعي، أ ي أ ن هذا النص  يؤدي اإ

لى الطلاق الواقع خارج دائرة القضاء والذي قد تنقضي عد  ته قلل رفع الدعوى.القانوني ل يلتفت اإ

ن كان ذلك في  - ذا طلق الرجل امرأ ته طلاقا الئنا أ و النت منه النقضاء عدتها من طلاق رجعي، فاإ اإ

حال الصحة، فمات أ حدهما ولو في العدة، لم يرثه صاحله سواء كان الطلاق برضاها أ و بغير رضاها، وهذا 

 التفاق الفقهاء.

ل بحم  قضائي، واللتالي فمتى صدر هذا الحم   - أ ما في قانون ال سرة الجزائري فبما أ ن الطلاق ل يثبت اإ

لى عقد جديد، وبما أ ن الطلاق الذي يثبته القاضي بحم  يعتبر  أ صبح الطلاق الئنا، ل ن المراجعة بعده تحتاج اإ

ل أ ن  أ لالئنا، كان من المفروض  أ عطى الحق في الميراث للحي من  531نص المادة يسُ تحق الميراث في عدته، اإ

 الزوجين.
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شكالت صياغة المادة    من قانون ال سرة الجزائري 132اإ

( 168.  155/  ص.ص)  
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 تية:مما س بق نقترح التوصية الآ 

الشريعة بين من قانون ال سرة بكيفية تحقق الانسجام  531ضرورة تعديل صياغة نص المادة  

لميراث لى أ ن اوفي عدة الطلاق البائن، وذلك اللنص ع ق اللميراث في عدة الطلاق الرجعيوالقانون فيما يتعل

في عدة الطلاق الرجعي، دون عدة الطلاق البائن، وذلك لكون ال حكام المتعلقة  بين الزوجين يس تحق

ليه قانون ال سرة  ،اللميراث تتأ ثر النتهاء عدة الطلاق الرجعي من عدمه وليس بصدور الحم  اللطلاق كما ذهب اإ

 الجزائري.
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